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، تم مليات تحويل الأرباح عبر الأسعاروبھدف دعم مجھود الدولة في مقاومة ع
من مجلة الحقوق  94ة الجزائية التي نص عليھا الفصل توسيع ميدان تطبيق العقوبة الجبائي

بسحبھا على الحالات التي تكون فيھا أسعار المعاملات التي تعتمدھا والإجراءات الجبائية، 
المؤسسة إزاء مؤسسة أخرى تابعة لھا مضخمة مقارنة بالأسعار التي تعتمدھا مع حرفائھا 

  .ؤسسات مستقلة تتعاطى نشاطا مماثلاالآخرين أو مقارنة مع الأسعار التي تعتمدھا م

، توفير أكبر قدر ممكن من النجاعة في تطبيق تلك الأحكاملذا، فإنه يتعين عليكم، ل
  :اتخاذ التدابير التالية

لمؤسسات مقيمة عمليات المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية  أثّناءالتحري،  )1
في العلاقات التي تربطھا  ،ھامؤسسات مقيمة خارجمنتصبة بتونس لبتونس ولمنشآت 
أو خارجھا، بالاستناد إلى البيانات المتعلقة بھا بتونس مستغلة سواء كانت  ،بمؤسسات أخرى

، وعقود تأسيسھا، ومحاضر جلساتھا، وعقود إحالة حصص أو أسھم ة بتصاريحھاالمرفق
وبالإطلاع، إن اقتضى الأمر ، 2الشركاء بھا، وكذلك بالاستناد إلى التطبيقة الإعلامية صادق

لمعلومات المتعلقة بھا لدى السجل التجاري الراجع إلى المحاكم الابتدائية التي تقع ذلك، على ا
بدائرتھا الترابية مقراتھا الاجتماعية، ولدى شركة الإيداع والمقاصة والتسوية المنصوص 

المتعلق  1994نوفمبر  14المؤرخ في  1994لسنة  117من القانون عدد  77عليھا بالفصل 
  ق المالية، ولدى البنك المركزي التونسي وھيئة السوق المالية؛بإعادة تنظيم السو

مطالبة المؤسسة بأن تقدم كل الإرشادات والتوضيحات والتبريرات حول  )2
المصالح المشتركة والعلاقات التجارية والمالية القائمة بينھا وبين المؤسسات الأخرى 

قوق تأليف أو براءات اختراع أو تعلقت بأشغال بحث وتطوير أو حخاصة إذا  المرتبطة بھا،
تجھيزات أو معلومات متأتية من  وأتحسين أو علامات صنع أو تجارة أو خدمات أو معدات 

تجارب مكتسبة في الصناعة أو التجارة أو دراسات فنية أو اقتصادية أو مساعدات فنية أو 
المتبعة في التي  الطريقةبتقاسم أعباء أو قروض أو تسبقات أو ضمانات، مع مطالبتھا كذلك 

 ؛بشأنھا، وسندھا في ذلكالمطبق ضبط أسعار تلك المعاملات والنظام الجبائي 

التدقيق في المعاملات التي صدرت بشأنھا فواتير عن مؤسسة تنتفع بامتياز  )3
ومقارنة الأسعار  جبائي بعنوان أرباحھا أو التي صدرت عن مؤسسة غير مقيمة بتونس،

 .لمعمول بين مؤسسات مستقلةالمضمنة بھا بالأسعار ا

  

 

                                                 
  :التالية الوظائف إلى بالاستناد وذلك 2

Recoupements – Entrepôts – Actes enregistrés – Liste des associés par société; Recoupements – 
Entrepôts – Liste des associés dans les sociétés; 

Recoupements – Contribuables – Groupes de sociétés. 
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في مبيعاتھا من سلع أو  بإصدار فواتيرالمؤسسة على قيام  قرائنوفي صورة توفر 
في مشترياتھا  باستعمال فواتيربقيامھا مؤسسة أخرى تابعة لھا، أو ل بمبالغ مضخمةخدمات 

على  فواتير، ردود(بمبالغ مضخمة، فإنه يتعين عليكم جمع كل الحجج بشأن تلك المخالفة 
الإرشادات والتوضيحات والتبريرات، بيانات مقارنة مع أسعار معتمدة في معاملات طلبات 

طبقا بتحرير محضر فيھا، معاينة تلك المخالفة، ، و...) شبيھة تمت بين مؤسسات مستقلة
من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،  94و 76و 73و 72و 71و 70لأحكام الفصول 

ع الجبائي والصلح القضائي بالإدارة العامة للأداءات، قصد عرضه إلى وحدة النزايحال 
على اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لتطبيق عقوبة بدنية، 

ب الحجج التي تم جمعھا بشأنھا والتي يجكل في بيان وقائع المخالفة، ومعللة مرفقا بمذكرة 
  .يةأن تكون قو

  

   المدير العام للآداءات
رياض القروي: الإمضاء                 

 


